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 العراقی)المشاکل والحلول(   جریمه الامتناع عن تنفيذ الاحکام القضائیه في قانون العقوبات 
 طالب دكتوراه في كلية العلوم والمعارف جامعة المصطفى العالمية قم   الحجاج يعبدعل يسليم شوق
 استاذ في كلية العلوم والمعارف جامعة المصطفى العالمية ايران  قم  صادقي يالدكتور علبأشراف 

Penalty for Refusal to Execute Judicial Rulings in the Iraqi Penal 

Code (Issues and Solutions)   
  مستخلص

والتنفیذ هو نقل تلک الحقیقه من السکون     الاحکام القضائیه الصادره من المحاکم والمکتسبه الدرجه القطعیه ، هي واجبه التنفیذ، وعنوان الحقیقه
تنفیذه ،وان الامتناع عن تنفیذ فإن قوه القضا ء في   الي الحرکه وتحویلها من الواقع النظری الي الواقع العملی ، فاذا کانت قوه الدوله في قضائها

 الاحکام یعتبر خلل جسیم وخطر عظیم یتهدد العداله والمساواه ومبدا الفصل بین السلطات ، ورسالتنا الیکم في الدکتوراه تهدف الي تشخیص
من خلال    ۱۹۶۹لسنه    ۱۱۱ی رقم  واسبابها ووضع الحلول والمعالجات لها وفقا لقانون العقوبات العراق   جریمه الامتناع عن تنفیذ تلک الاحکام

عدم تنفیذ الاحکام القضائیه والجزائیه    توصلنا الي نتائج وصور   وانواع العملی في العراق   المنهج التحلیلی والمقارن    دراسه موسعه اعتمدت
لامر رئیسه ، والامتناع یاخذ اشکال   لثلاث اسباب الاول في امتناع الموظف المختص والثانی في امتناع الاداره والثالث في امتناع الموظف طاعة
مقبوله غیر  لاسباب  والتاخیر  الجزئی  التنفیذ  خلال  من  والتحایل  والضمنی  الصریح  القانونیه   متعدده  والاستحاله     والاستحاله 

 - ثلاث للدراسه الي عده نقاط:'وبعد تحدید الاسباب والمشاکل توصلنا من خلال المناهج ال   وعدم تنفیذها   والنفوذ في الاحکام   والظرفیه   الشخصیه
وضروره تعدیل الجریمه من جنحه    المعدل ۱۹۶۹لسنه  ۱۱۱( ضعف السیاسه العقابیه للنصوص القانونیه ضمن قانون العقوبات العراقی رقم  ۱

وانواعه وذلک في اصدار    ( خلی قانون العقوبات العراقی من نص قانونی یعاقب النفوذ بکل اشکاله۲   فمن امن العقوبه ساء الادب   الي جنایه
( ان  ۳من قبل المشرع کون النفوذ هو من اخطر جرائم الفساد     وضع نص تجریمی للنفوذ   ومن المهم جدا    الاحکام وفی تنفیذها وعدم تنفیذها
لسلطه الاداریه والتنفیذیه وکونها ایضا جزء من ا   ضعیفه جدا بسبب قله الکوادر وقله التخصیصات المالیه   دائرة التنفیذ ومدیریاتها في العراق

کمتر والسعودیه     علي غرار اغلب الدول العربیه والدولیه التی اخذت بقضاء التنفیذ   یتولی عملیه تنفیذالاحکام   انشاء قضا للتنفیذ   والمقترح عندنا
الاحکام القضائیه والتی     عن تنفیذ   یه المسووله( مخالفان آخری عندما تکون الجهه التنفیذ۴والامارت وفرنساء والمانیا وو ........ الخ     والجزائر

حیث تعمد الي مخالفه مضمون الحکم الجزائی اما بعدم المصادقه علي     تنفیذ ناقص   او الحبس   بالاعدام او السجن    تتضمن احکاما جزائیه
او باستخدام النفوذ باصدار     المدد المقیده للحریهب   وکذلک عدم الالتزام   والتی یشترط فیها مصادقه رئیس الجمهوریه في العراق   احکام الاعدام

ولدینا     والنفوذ في تنفیذ تلک الاحکام من عدم تنفیذها او تهریب الجنه من خلال اخراجهم من البلد لمنع القاء القبض علیهم  الاحکام من عدمه
حقهم احکام الاعدام ولم تنفیذ بسبب عدم مصادقه رئیس من الارهابیین الذین صدرت ب   في سجون دائرة الاصلاح   کثیرمن الامثله الکثیر ال 

والذی کان یعتبر    ۲۸۵قبل تعدیل بالماده    ۱۹۷۱لسنه    ۲۹السابق رقم     الي قانون اصول المحاکمات الجزائیه   وقد اقترحنا الرجوع   الجمهوریه
الجمهوریه الدرجه   عدم مصادقه رئیس  المکتسبه  التنفیذ وهذا    خلال شهر   القطعیه  وکذلک عدم اعتراضه علی احکام الاعدام  تعتبر واجبه 

یتطاب ایضا موقف صارم من جهاز    والنفوذ السیاسی في الاحکام   ثامنا من الدستور ،، وفیما یتعلق بتهریب الجناه  ۷۳لایتعارص مع الماده  
بالمدد     التنفیذیه او الاداریه   وهو عدم التزام بعض الجهات   الادعاء العام والجهات الرقابیه الاخری ،، والتنفیذ الجزئی او الناقص للاحکام الجزائیه

للحریه التی   المقیده  و  المحکومین  سراح  اطلاق  عن  کان   بامتناعها  سبب  لای  محکومیتهم  مده  مودعین   انتهت  قرار     وابقائهم  وبدون 
الهیئه العامه للکمارک    وامثال ذلک مالجئت الیه   یمن قانون العقوبات العراق  ۳۲۲الماده     تحت طائله احکام   ویندوز هذا الامتناع   قضائي
اتباع    فکان الاولی بها   مبالغ الغرامات   کونهم لم یسددوا    والتی امتنعت عن استلام المودعین علي ذمتها من دائرة الاصلاح المختصه   العراقیه

 جنایت، امتناع، اجرا، احکام قضایی، قانون جزای عراق:الکلمات المفتاحیةومن ثم ملاحقتهم مدنیا  واخلاء سبیل المحکومین  نص القانون 
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یعد خضوع الدوله في تصرفاتها لحكم القانون من الامور الرئیسیه للدوله المدینه الحدیثه  الوسائل القضائیه لحمل الاداره على تنفیذ الحكم القضائي  
القانونیه المتمدنه اما امتناع الاداره العامه عن تنفیذ الاحكام القضائیه  بغیر وجه حق  ,فالتزم الاداره في تنفیذ الاحكام القضائیه یعد نبراسا للدوله 

لافراد لما  قانوني یترتب على ذلك اشاعة الفوضى وفقدان الثقه في سیادة القانون والاداره العامه تعد الطرف الاقوى في العلاقات التي تربطها في ا
لافراد كونها جزء من السلطه التنفیذیه ,وهذا مایجعل تنفیذ الاحكام القضائیه  رهنا بمبدا توفر حسن النیه  لها من امتیازات وسلطات لایتمتع بها ا

دوله العراقي  لمبدا الفصل بین السلطات واحترام هذا المبدا وفي العراق تعد المحاكم الاداریه جزء من المنظومه القضائیه التابعه الى قانون مجلس ال
یث نص على ان ) ینشا بموجب هذا القانونمجلس دوله یختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصیاغه ,ویعد هیئه  ح  2017لسنة    71رقم  

قا مستقله تتمتع بالشخصیه المعنویه یمثلها رئیس المجلس ویتم اختیاره من قبل رئاسة المجلس على ان یكون من بین المستشارین فیه ویعین وف
واسباب التشریه هو یهدف الى استقلال القضاء الاداري عن السلطه    2005من الدستور العراقي الدائم    101ام الماده  للقانون وذلك تنفیذا الاحك

علیا   التنفیذیه  وجعل مجلس الدوله هیئه مستقله تتمتع بالشخصیه المعنویه ویظم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفین والمحكمه الاداریه ال
المعروضه علیها بصوره حیادیه ومستقله اسوة في مجالس الدوله في الدول المستقله المتمدنه وبغیة فك ارتباط مجلس   وهو من یفصل بالقضایا

من قانون  2/ 1/ 329وحیث ان الماده  1شورى الدوله عن وزارة العدل واستبدال تسمیته الى مجلس الدوله بدون كلمة شورى انسجاما مع الدستور
المعدل نصت على عدم تنفیذ الحكام القضائیه من اي محكمه او من اي سلطه عامه مختصه( وبالتالي  1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم  

اصدار الاحكام واجبة التنفیذ   المذكوره اعلاه وبالتالي فان المحكمه الاداریه تستطیع329المحكمه الاداریه شانها شان اي محكمه ذكرتها الماده  
ة  شانها شان اي محكمه اخرى اسوة بمجالس الدوله في الدول المتحضره وقد اخذ المشرع الفرنسي بالاصلاحات التشریعیه التیاشرنا الیها مسال

یه على الاداره عند عدم امتثالها توجیه الاوامر للاداره من الجهات القضائیه ذات العلاقه واعطى القاضي الاداري صلاحیة فرض الغرامه التهدید
لك الاحكام لتنفیذ الحكم الاداري القضائي واهم الضمانات التي تكفل احترام الاحكام الاداریه وتنفیذها هي الوسائل التي تحث الاداره على تنفیذ ت

الفروع التالیه الفرع الاول : اخطار    واحترامها ,ومن هذه الوسائل ماهو قضائي ومنها ماهو شبه قضائي وسوف نبحث تلك الوسائل من خلال 
الفرع الاول :  الاداره في واجبها بتنفیذ الاحكام الفرع الثاني :تدخل القاضي الاداري في تنفیذ الاحكام الفرع الثالث :استخدام اسلوب الضغط المالی

لم یكن بوسع القاضي الاداري وهو بصدد الفصل في المنازعه المطروحه علیه ان یوجه امر الى الاداره  اخطار الاداره بواجبها  في تنفیذ الاحام  
كما لایجوز له ان یحل نفسه محل جهة الاداره 2للقیام بعمل او بالامتناع عن عمل سواء كان ذلك بمناسبة دعوا الالغاء ام دعوى القضاء الكامل  

فاذا وجد القاضي الاداري ان القرار الاداري مشروع  حكم برد الدعوى  اما اذا وجد به  3في القیام بعمل او اجراء معین هو من صمیم اختصاصها 
دعوى القضاء  عیبا من العیوب  الموجبه للالغاء فانه یقضي بالغاءه دون ان یتعدى ذلك الى الزام الاداره بتنفیذ الحكم القضائي بالالغاء ,وفي مجال  

ل النزاع كحق المتعاقد مع الاداره والحكم له بالتعویض دون ان یتعدى ذلك الى امرها باداء حق الكامل  ینحصر دور القاضي بتحدید الحق مح
وقد كان هذا النهج واضح في احكام القضاء الاداري الفرنسي حیث نص حكم مجلس  4المتعاقد كما لایملك القاضي ان یامر بتنفیذ الاشغال العامه  

لایندرج ضمن سلطات القاضي الاداري توجیه اوامر لهیئه اداریه وقضى كذلك انه لایملك القاضي الاداري صلاحیة 000الدوله الفرنسي على ان  
اري  صلاحیة توجیه اوامر  للاداره او الهیئه الخاصه وهي مكلفه یتنفیذ مرفق  اصدار الاوامر لهیئه اداریه وقضى كذلك انه لایملك القاضي الاد

فكانت مهمة القاضي الاداري    5او تسییره  وهذه بمناسبة نزاع یتعلق بقرار اتخذته تلك الهیئه  اثناء ممارستها لتلك المهمه الخاصه بالسلطه العامه   
كما ان   الفرنسي في هذه المرحله لاتتعدى الغاء القرار الاداري  او توضیح حقوق والتزامات الاطراف المتنازعه في القضایا الصادره بغیر الغاء  

ام  بعمل او الامتناع عن عمل اي انه  قراراته لم تتضمن اي صیغه  تحمل معنى الامر الصادر ضد الاداره العامه  او الحكم على الاداره بالالتز 
بها   لم یكن ان یعترف لنفسه  باي صیغه  لاصدار اوامر للاداره , وموقف القاضي الاداري الفرنسي هذا جاء نتیجة المؤثرات التاریخیه التي مر

فقد اختلف في مسألة حظر توجیه اوامر    النظام الفرنسي  تتعلق بشكل اساس بفهمه لمبا الفصل بین السلطات , وهذا خلاف موقف الفقه الفرنسي
لعامه   من القاضي الاداري للاداره  وانقسم ذلك الى اتجاهین , حیث ذهب انصار الاتجاه الاول  الى حضر توجیه اوامر  من القاضي الى الاداره ا

والذي انكر مبدا  الخطر فقد ظهر مع بدایة القرن  وحضر حلوله محلها . وبرر الموقف بالاستناد الى مبدا الفصل بین السلطات اما الاتجاه الثاني  
م العشرین  ویرى انصاره ضرورة اعادة  النظر في مسالة الفصل المطلق بین القضاء والاداره وذلك لحل مشكلة التاخر الكبیر  في تنفیذ احكا

التي   استند علیها انصار هذا الاتجاه والتي یمكن ردها القضاء الاداري احیانا وامتناع  الاداره عن هذا التنفیذ احیانا اخرى  وقد تعددت الحجج 
اعده  الى نقطتین  الاولى ضرورة الفصل بین قاعدة حضر حلول القاضي الاداري محل الاداره  وقاعدة حضر توجیهه اوامر الیها والابقاء  على الق

یه ضرورة انتهاج سیاسه  جدیده تسمح  باصدار اوامر  الى الجهات  الاولى فقط باعتبارها نتیجه طبیعیه ومنطقیه لمبدا الفصل بین السلطات  والثان
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اما الفقه المصري فقد ذهب بالاتجاه    6الاداریه لتخاذ الاجراءات الازمه  من اجل تنفیذ احكام القضاء  الاداري وعدم الاكتفاء بالوسائل التقلیدیه
مه مده الثاني حیث دعى القاضي الاداري الى توحید اوامر الاداره باتخاذ اجراءات وتدابیر لتنفیذ احكامه القضائیه في حال تاخرت الاداره العا

عتبارها عنوانا للحقیقه اما في العراق فان الوضع یختلف  طویله في تنفیذ التزاماتها القانونیه فالاصل ان تلتزم الاداره العامه بتنفیذ احكام القضاء با
ي  عن كل من مصر وفرنسا فالقضاء الاداري منذ نشئته یتمتع بسلطات واسعه عند اصداره لحكم الالغاء وقد استقرت احكامه على تقریر حق القاض 

ه التي تقید بها قاضي الالغاء في فرنسا ومصر الا ان سلطة القضاء  في دعوى الالغاء في توجیه اوامره الى الاداره اي انه لم یتقید بالحدود التقلیدی
جلس الاداري في العراق لاتجد سند تشریعي صریح , الا ان التطبیق العملي للقضاء الاداري فد شهد مثل هذه السلطه فقد قضت الهیئه العامه لم

لذي جاء فیه )ان سلطة الاداره في نقل موظف من دائره الى دائره شورى الدوله بتصدیق حكم محلي الانضباط العام, محكمة قضاء الموظفین ا
وقضت كذلك محكمة القضاء الاداري في العراق في احد احكامها )یكون 7اخرى وفقا للمصلحه العامه مقیده بعدم تنزیل درجه وعنوان الموظف

مال القرار  المطعون فیه والمتضمن الامتناع عن اعادة قطعة الارض والمنحه المالیه الى المدعي مخالف للقانون ومشوبا بعیب التعسف في استع
المعدل علیه , قرر الطلب الغاء قرار المدعي علیه اضافه الى  1979لسنة    65( من قانون مجلس شورى الدوله رقم  5/ 7/2السلطه بمقتضى م)

 8وظیفته والزامه بتخصیص قطعة الارض السابقه الى شخص اخر وتسجیلها باسمه في دائرة التسجیل العقاري وكذلك اعادة المنحه المالیه الیه  
من   وقد اسهمت عوامل عدیده على تبني القضاء الاداري في العراق لمبدا توجیه اوامر صریحه للاداره منها عدم تطبیق مبدا الفصل بین السلطات
عام لالناحیه العملیه وتخویل المشرع القضاء الاداري سلطة تعدیل القرار الاداري المطعون فیه امام محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط ا

ومحكمة قضاء الموظفین وكذلك تاثر القضاء الاداري بموقف القضاء العادي وسلطته التي كانت قبل انشاء القضاء الاداري لا تقف عند حد  
لاوامر  یه امراقبة القرارات الاداریه والحكم بعدم مشروعیتها وانما تعداه الى تضمن حكمه الاجراءات التي یجب على الاداره اتخاذها اضافه الى توج

والراى عندنا ان تلتزم الاداره  بغض النظر عن الجهه التنفیذیه التي تمثلها بتنفیذ الاحكام القضائیه الصادره   9للاداره في ذات الحكم الذي یصدره 
ریات العامه من القضاء سواء كانت تلك الاحكام لصالح الاداره ام لصالح الافراد وعلى الاداره عند التزامها بتنفیذ الاحكام القضائیه ان تراعي الح

توریه ولهذا السبب تسعى الدول في دساتیرها الى توفیر الضمانات الكافیه لتنفیذ الاحكام .وقد بین قانون العقوبات العراقي ان فعل  والمبادىء الدس
یعاقب بالحبس او    -1منه والتي تنص   329امتناع الموظف المكلف بخدمه عامه عن تنفیذ الاحكام القضائیه یشكل جریمه وفق احكام الماده  

باحدى هاتین العقوبتین كل موظف او مكلف بخدمه عامه استغل وظیفته في وقف او تعطیل تنفیذ الاوامر الصادره عن الحكومه او  بالغرامه او 
احكام القوانییین والانظمه والانظمه او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او ایة سلطه عامه مختصه او في تاخیر تحصیل الاموال او  

 مقرره قانونا الرسوم  ونحوها ال
یعاقب بالعقوبه ذاتها كل موظف او مكلف بخدمه عامه امتنع عن تنفیذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من سلطه عامه   -1

ایام من انذاره بالتنفیذ رسمیا متى كان  تنفیذ الاحكام او الامر داخلا ضمن اختصاصه , لذلك نجد الجهات التنفیذیه التي   8مختصه بعد مضيء  
ائیه ضدها وكتسبت هذه الاحكام الدرجه القطعیه یمتنع الموظف المختص بها  عن التنفیذ فیضطر من صدر الحكم لصالحه  اصدرت احكاما قض

من قانون العقوبات العراقي وهذا الاجراء غالبا مایكون بالاحكام القضائیه     329الى الجوء للقضاء وتحریك الدعوى الجزائیه وفق احكام الماده  
یه متنازع علیها بین الافراد من جهه والسلطه التنفیذیه من جهه اخرى كون ان القضاء كان ولایزال هو السبیل الوحید لضمان  المتضمنه حقوقا مال

ضائیه المتعلق  حقوق الافراد وحریاتهم , الا اننا نكون امام مخالفه للقانون من نوع اخر عندما تنفذ الجهه التنفیذیه المسؤوله عن تنفیذ الاحكام الق 
ه یات الافراد والتي تتضمن احكاما جزائیه  بالسجن والحبس تنفیذا ناقصا حیث تعمد الى مخالفة مضمون القرار القضائي مخالفه بذلك لمحتوا بحر 

اخلاء سبیل   ه عن القانوني وعدم التزامها بما  وردوبالمدد المقیده الحریه وان امتناع الاداره التنفیذیه المسؤوله عن تنفیذ الاحكام القضائیه الجزائی
المحكوم بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجه القطعیه بعد انتهاء مدة محكومیته یجعلها في اطار المسؤولیه الجنائیه كون ان حریات الافراد 

ق صراح منه فلا یمكن للاداره مهما كانت مبرراتها الامتناع عن اطلا  37وكرامتهم مصانه بموجب الدستور وفق احكام الفقره اولا من الماده  
 المحكومین والتي انتهت مدة محكومیتهم لاي سبب وابقائهم مودعین على ذمتها بدون قرار قضائي حیث ان ذلك لایمثل امتناعا عن تنفیذ قرار

المعدل وانما هو انتهاك لمضمون قرار قضائي وخالف  1969لسنة    111من قانون العقوبات العراقي  رقم    329قضائي وفق ماورد في الماده  
من قانون العقوبات العراقي والتي تنص  322مبادى الدستوریه المتلعقه بالحریات ویندرج هذا الفعل في ضمن النموذج القانوني الوارد في الماده  لل

على ان یعاقب بالسجن مده لاتزید عن سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمه عامه قبض على شخص او حبسه اوحجزه في غیر 
لتي ینص علیها القانون وتكون العقوبه السجن مدة لاتزید عن عشر سنوات او الحبس اذا وقعت  الجریمه من شخص تزیا بدون حق  الاحوال ا
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ك بزي رسمي او اتصف بصفه كاذبه او ابرز امرا مزورا مدعي صدوره من سلطه تملك حق اصداره  ومثال ذلك مالجاءت الیه الهیئه العامه للكمار 
ا التي امتنعت عن استلام المودعین على ذمتها من دائرة الاصلاح المختصه وابقائهم مودعین في مدیریة الشرطه المختصه  والمذكوره من قبلن

 بقا       والراي عندنا ومما تقدم یتضح ان النصوص القانونیه وقفت بالضد من تعسف الاداره في ممارستها لوظائفها وسلطاتها وجعلتها في سا
القانوني الواضح ولاینفع الاداره حینها اي تبریر لموقفها من مخالفة مضمون القرار القضائي ولایمكنها حینها تبریر موقفها بال   مصلحه الموقف 

فراد بالحكم العامه هذا المصطلح واسع المدلول لانه المصلحه العامه تقضي تنفیذ الاحكام القضائیه بان مخالفة التنفیذ او الامتناع عن یقلل ثقة الا
صلحتها وتعطل  القضائي وان التنفیذ الناقص  للاحكام یعد في حكم الامتناع فلا یجوز للاداره تنفیذ الجزء من الحكم القضائي الذي ینسجم مع م

اقص مالاترضاه قاصده یذلك  اهدار مبدا حجییة الامر القضائي ومتعدیه بذلك على النصوص القانونیه التي توجب تنفیذ الاحكام تنفیذ كامل لان
ان عدم التنفیذ یعود   فضلا عن الاثر السلبي الذي یتركه عدم التنفیذ على هیبة القضاء والدوله وثقة مواطنیها بقضائها خاصه عندما تبرر الاداره

امه  للمصلحه العامه او النظام العام فان ذلك یعد طعنا بالحكم القضائي الذي هو  عنوان العداله والذي لایتصور ان یكون مخالف للمصلحه الع
ه التنفیذیه لاتعفي موظفیها  او النظام العام او تبرر ان الحكم غامضا ویصعب تفسیره او صعوبة فهم مقصوده كل هذه المبررات التي تسوقها الادار 

الفرع الثاني: تدخل  من المسؤولیه المدنیه والجنائیه في حالة امتناعها عن تنفیذ الحكم القضائي او تنفیذها ناقصا او مخالف فحواه مخالفه صریحه  
تم الحدیث عن الوسائل القضائیة لحمل الادارة عل تنفیذ الاحكام القضائیة في الفرع الاول من خلال  القاضي الاداري في تنفیذ الاحكام القضائیة 

ین السلطات  اخطار الادارة بواجبها في تنفیذ الاحكام وكان هناك اتجاهین الاتجاه الاول یعتبر توجیه الادارة او اخطارها یتعارض بین مبدا الفصل ب
التنفیذ وبالتالي تاخر الادارة او عدم تنفیذها للاحكام  اما الاتجاه الاخر لا یعتبره   لتنفیذ الاحكام القضائیة فهي واجبة  كذلك بل یعطي الاهمیة 

عد هذا  القضائیة یجعلها مقصرة قانةنا وتباینت الاراء الفقهیة في كل من القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون العراقي في اخر الامر وب
القاضي الاداري التدخل مرة اخرى في تنفیذ الاحكام القضائیة ؟لقد استقر القضاء الاداري على مبدا حضر توجیه اوامر من  العرض هل یستطیع 

فیذ القاضي الاداري الى الادارة وحضر حلوله محلها لان القاضي یقضي ولا یدیر ولذا لا یجوز له التدخل في اختصاص الادارة لارغامها على تن
وقد اخذ بهذا الاتجاه عدد من الشراح وهو ما استقر علیه القضاء اعتمادا على  10ن اجل تحقیق مبدا الفصل بین السلطات  احكامه وكل ذلك م

یجوز له    المبادئ السابقة ولان القاضي تنتهي مهمته في النطق بالحكم ومن ثم لا یعد تدخله لتنفیذ احكامه عن كونه تدخلا فیما لا یملكه ولذا لا
ولكن مع ذلك فانه ینبغي حث جهة الادارة على الوفاء بالتزاماتها بتنفیذ الاحكام عن طریق الوسائل الاخرى والتي یغني استخدامها عن  11ذلك  

لم یعدم  استخدام الوسیلة اعلاه ان القاضي الاداري اذاكان لا یملك حق توجیه اوامر الى الجهة الاداریة لتنفیذ احكامه فانه على الرغم من ذلك  
ها الوسیلة او الحیلة التي تمكنه من ممارسة الضغط على جهة الادارة ومن اجل تحقیق ذلك یستخدم اسلوب الضغط المالي على جهة الادارة لحمل

سب  وح  على تنفیذ الاحكام وان جهة الادارة تكون ملتزمة بتنفیذها فاذا لم توفي بهذا الالتزام فان للقاضي الاداري في بعض الدول ومنها فرنسا
واكن لابد عند الحكم مراعاة امرین الاول وجود التزام على جهة  12القانون الفرنسي الزامها بدفع مبلغ معین عن كل فترة تاخیر الى ان تقوم بالتنفیذ  

غیر ممكن فهو الادارة بالتنفیذ وهذا الالتزام اساسه مایتمتع به الحكم الاداري من حجیة على الجمیع والثاني وجوب ان یكون التنفیذ ممكنا لانه اذا  
لم یؤخذ به في دیوان المظالم في فرنسا  ولم یضع المشرع الفرنسي معیارا غیر مجدي وهذا الاسلوب اخذ به القضاء الاداري في فرنسا ولكن   

دة دون رقابه  وقواعد محددة توضح الیة توزیع الغرامة التهدیدیة بین المحكوم له وخزینه الدولة وانما تركها لسلطة القاضي التقدیریة یستاثر بها لوح
بكامل الغرامة التهدیدیة ومن الممكن ان تذهب باكملها الى خزینه الدولة دون ان ینال    علیه, وحسب منطوق هذا النص فان المحكوم له قد یستاثر

ه كما المحكوم له اي نصیب فبها وهذا یستدل علیه من احكام مجلس الدوله الفرنسي فاحیانا یقوم باعطاء كامل الغرامة التهدیدیة الى المحكوم ل
كامل الغرامة التهدیدیة واحیانا اخرى توزع على المحكوم له وخزینة الدولة معا وفي احوال    هو الحال في قضیة السیدة باستین التي حصلت على

المشرع الفرنسي اعطى القاضي الاداري مطلق الحریة والصلاحیة في تقدیر الیة توزیع الغرامة التهدیدیة  13اخرى تكون من نصیب خزینة الدولة فقط 
صري  وهذا قد یكون سبب في انحراف القاضي الاداري عن مسار حمایة مبدا المشروعیة الاداریة وحمایة حقوق وحریات الافراد .اما في القضاء الم

عد هذه الوسیلة المستخدمة في القضاء الاداري الفرنسي من الوسائل المستحدثة في نطاق تنفیذ الاحكام   فان القانون المصري وكذلك الاردني
ة المتبعة القضائیة والتي تحث الادارة على تنفییذ الحكم القضائي في الوقت المناسب وتكون معاصرة لتنفیذ الحكم القضائي خلافا للوسائل التقلیدی

او الاردني والتي اثبتت عدم فاعلیتها مع التطبیق العملي علاوة على انها تكون وسائل لاحقة لتنفیذ الحكم القضائي  في النظام القانوني المصري  
م جنائیة فعند امتناع الادارة عن التنفیذ یتم اللجوء الى اي من هذه الوسائل الا ان بعضها یتم امام المحاكم النظامیة سواء كانت دعوى مدنیة ا

ا فرض الغرامة التهدیدیة على الادارة فقد تحكم بالتعویض عن الضرر الذي لحق لصاحب الشان وقد تحكم بالحبس للممتنع  ولیس من صلاحیته
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ماكانت علیه  عن التنفیذ وكلاهما لن یحققا الغایة من الحكم القضائي الاداري وهي اعدام اثار القرار الاداري غیر المشروع واعادته الى الحالة الى  
ومن الجرائم   .وفي المملكة العربیة السعودیة ففي حال امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة النهائیة فیعتبر ذلك جریمة تستوجب التوقیف 

ه  الكبرى وقداجاز نظام دیوان المظالم للمحكمة المختصة نشر الحكم الذي ینص على عقوبة تعطیل تنفیذ الحكم القضائي على نفقة المحكوم علی 
تنع اویماطل كما جرى عدم تنفیذ الاحكام القضائیة التي تصدر عن محاكم دیوان المظالم وفرض العقوبات القانونیة على الموضف العام الذي یم

ب عن تنفیذ تلك الاحكام ومنج الحق لكل من اصابه ضرر من عدم التنفیذ او التاخیر فیه رفع دعوى قضائیة من اجل ان یطالب بالتعویض المناس
ك المبلغ  وذلك امام المحكمة المختصة وعندما یتم الحكم على جهة حكومیة بالتعویض یمكن لها ان ترجع على من تسبب في ذلك وتستوفي منه ذل

تدخلا    وفي العراق نحن نعلم ان الغرامة التهدیدیة وسیلة لحمل الادارة على تنفیذ احكام القضاء فالقاضي الاداري وحینما یجكم بها لا یعد ذلك14
لاحكام مع  منه في شوؤن الادارة ولا خرقا لمبدا الفصل بین السلطات وانما مجرد تذكیر للادارة بالتزاماتها الاساسیة المتمثلة في احترام حجیة ا

من هنا فان مهمة القاضي تكمن في الحفاظ على مشروعیة  اعمال الادارة وضمان ممارسة  15ماینطوي علیه هذا التذكیر من تهدیدها بجزاء مالي  
الصلاحیات من قبل ذوي الاختصاص وهنا یثار سؤال بشان موقف التشریع العراقي فهل یوجد نص یجیز للقاضي الاداري سلطة فرض غرامة  

ي العراق لیس هناك نص تشریعي یعطي الحق للقضاء الاداري بتوجیه اوامر للاداره تهدیدیة على الادارة لحملها على التنفیذ ؟ والملاحظ من قبلنا ف
ثبثث سلطة او حتى الحكم بالغرامه التهدیدیه كوسیله لتنفیذ الاحكام الا ان الواقع العملي واحكام القضاء الاداري في العراق كما اسلفنا سابقا ا

الا ان القاضي الاداري في العراق لم یستعمل سلطة قرض الغرامه التهدیدیه والتي یطبقها   المحاكم في توجیه اوامر للاداره باصدار قرار جدید 
وهناك راى اخر یوضح بان القانون العراقي قد نص على امكانیة فرض الغرامه  199516لسنة    125القضاء الفرنسي استنادا الى القانون رقم  

من القانون المدني المصري  بانه )اذا كان تنفیذ الالتزام عینا   213من القانون المدني النافذ وتقابلها بذات المعنى الماده  253التهدیدیه في الماده  
ه وامتنع المدني عن التنفیذ جاز للمحكمه بناءا على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدني  غیر ممكن او غیر ملائم الا اذا قام به المدني نفس

یستقیم  بهذا التنفیذ ویدفع غرامه تهدیدیه ان بقى ممتنع عن ذلك ویلاحظ ان القانون العراقي حصر الامر في التنفیذ العیني  وهو الامر الذي لا
لا یمكن فرض غرامه تهدیدیه على الاداره الا اننا نتفق مع الراى الذي یذهب الى امكانیة فرض غرامه  معه الحال ان كانت الاداره هي المدین ف

ام واحترام  تهدیدیه على الاداره اذا امتنعت عن التنفیذ لذلك فان القضاء الاداري یستطیع فرض الغرامه باعتبارها وسیله فعاله لتاكید تنفیذ الاحك
تناعها هذا یتنافى مع الثقه الموكوله الیها وبرئینا لیس هناك مایمنع القضاء الاداري قي العراق من استعمال اسلوب حریة الشيء المقضي به فان ام

لذا نتامل ان یتحرر القاضي من القیود المفروضه علیه ویصبح   17الغرامه التهدیدیه في الوقت الذي اقر فیه لنفسه توجیه اوامر صریحه للاداره  
الة  الملاذ الامن للافراد من تعسف الاداره واصرارها على عدم التطابق مع حجیة الشيء المقضي به ویبسط رقابته على اعمال الاداره لتشمل كف

عدم الفائده من حكم اداري صادر لصالح احد الافراد ان لم تنتج اثاره وتلك تنفیذ احكامه والتي لن تتحقق لها الفاعلیه الا اذا نفذت تنفیذ فعلي اذ تن
انطلاقا من مبدا الفصل بین السلطات ,فان  الفرع الثالث: سلطة القاضي الاداري في الحلول محل الاداره    18الاثار لم تتحقق الا بتنفیذ الحكم  

التدخل  القاضي الاداري مقید بحدود اختصاصه القضائي ,وكذلك الاداره العامه مقیده بحدود سلطتها في الاداره العامه حیث لایجوز لكلا الجهتین  
ك صلاحیة اصدار حكم فیه تكلیف للاداره للقیام  في اعمال الجهه الاخرى ونشاطاتها .وهذا یعني ان ولایة القاضي الاداري تكون مقیده ,فلایمل

  بعمل مع عدم امكانیة الحلول محلها في وظیفتها . وهذا كله یندرج تحت الخصائص التي یتمیز بها القضاء الاداري تطبیقا لمبدا ان القضاء 
منازعه الاداریه ,فلایكون له حق التدخل في  الاداري یقضي ولایدیر .ومن ثم اذا كانت سلطة القاضي الاداري تنحصر عند حد اصدار حكم في ال

بتوجیه اوامر الى  والحقیقه ان امتناع الاداره عن تنفیذ الاحكام القضائیه وعدم امكان قیام القاضي بدور في التنفیذ  19اجبار الاداره على تنفیذ حكمه
من كل  الاداره بشكل صحیح لاكراهها علیه ,اضافه الى انعدام التشریعات التي تلزم الاداره بالتنفیذ كل ذلك لایعني ان المحكوم له صار اعزلا  

ها امكانیة حلول القاضي محل سلاح اووسیله تكفل احترم الاداره لاحكام القضاء ,بل هناك جمله من الوسائل الكفیله باكراه الاداره على التنفیذ من
وقد تاكد الدور السلبي لقضاء مجلس الدوله المصري فیما یتعلق بتنقیذ الاحكام الاداریه ,حینما ذهب الى ان    20الاداره في حالات استثنائیه .

ومن هنا ظهرت صعوبات تنفیذ الاحكام   21المحكمه لاتملك الحلول محل الاداره في اصدار قرار ما , او ان تامرها باداء امر او الامتناع عنه  
رت طبقا الاداریه ,اذ استندت الاداره الى حجج واسباب واهیه  لعرقلة تنفیذ تلك الاحكام , على الرغم من صفة الالزام التي تتمتع بها كونها صد

بدا حضر توجیه الاوامر من القاضي الاداري الى للقانون . وان مبدا عدم حلول القاضي محل الاداره یستند الى الاسس نفسها  التي استند الیها م 
وعندما یتولى القاضي الاداري الفصل في دعوى الالغا ء فان سلطته تنحصر في الرقابه على شرعیة القرار الاداري المطعون فیه ,   22الاداره  

م بعمل  وفي حالة كون القرار الاداري غیر مشروع یحكم القاضي بالغاءه ولاتتعدى سلطته الى تعدیل القرار الاداري او الحلول محل الاداره للقیا
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القضاء الاداري في فرنسا ومصر  على انه لایجوز للقاضي الاداري ان یحل محل    وقد تواترت احكام   23اداري محل العمل الذي تقرر الغاءه  
لقاضي  الاداره في القیام باي عمل من الاعمال التي تدخل في اختصاصها ,فاذا امتنعت الاداره عن اصدار قرار كان یجب علیها اتخاذه فلا یملك ا

ویمارس القاضي  24على نحو یخالف القانون , فلیس للقاضي كاصل عام تعدیل هذا القراراصدار هذا القرار بدلا عنها , واذا اصدرت الاداره  قرار  
  الاداري سلطه واسعه في دعاوى القضاء الكامل ,ویملك في بعض هذه الدعاوى احلال قراره محل قرار الاداره , الا انه یضل مع ذلك في حدود 

ا بل یضل العمل  دوره القضائي , وهذا هو الطابع الذي یتمیز به دعاوى القضاء الكامل ولایعني هذا  باي حال من الاحوال انه یمارس عملا اداری
الصادر عنه مختلف من حیث طبیعته واثاره عن العمل الصادر عن الاداره , ومن الجدیر بالذكر ان مجال دعوى القضاء الكامل قد اتسعت 

الرقابه  اتساعا كبیرا في القانون الفرنسي خلال السنوات الاخیره على حساب مجال دعوى الالغاء , فقد اصبح مجال دعوى القضاء الكامل یشمل  
كما ان القضاء الاداري في مصر  یمارس  على مشروعیة عدد كبیر من القرارات الاداریه الصادره بتوقیع صور مختلفه من الجزاءات الاداریه  

داري في  رقابه واسعه على القرارات الصادره من السلطات الاداریه بتوقیع جزاءات تادیبیه على الموظفین فقد تم التعلیق على سیاسة القضاء الا
مصر بانه جعل من نفسه رئیسا اداریا وعلى خلاف دعاوى القضاء الكامل فان مهمة القاضي في دع وى الالغاء تقوم عل ى البحث عن مشروعیة  

القرار   القرار الاداري المطعون فیه . وبما ان المبدا العام یقضي بعدم جواز حلول القاضي محل الاداره  الا انه یقوم في بعض الحالات بتعدیل
الباطل بحكم الاداري وذلك في حالة الالغاء الجزئي . او حالة  تعدیل الاساس القانوني الذي یستند علیه او اسبابه . او حاله تحول القرار الاداري  

 من القاضي الى قرار اخر مشروع .
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